
	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	1	of	20	

	

 م 1972) لسنة 90قانون رقم (

 بشأن الموافقة على اتفاقیتین بین الجمھوریة العربیة

 اللیبیة، والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 

 بإسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة،

 ھـ 1389شوال  2الدستوري الصادر في بعد الاطلاع على الإعلان  ●

 م،1969دیسمبر  11الموافق 

 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقیات1970لسنة  88وعلى القانون رقم  ●

 المعقودة بین الجمھوریتین اللیبیة والجزائریة،

 وبناء على ما عرضھ وزیر الوحدة والخارجیة وموافقة مجلس الوزراء، ●

 

 أصدر القانون الآتي

 

 )1(مادة 

ووفق على اتفاقیة النقل البحري والملاحة البحریة، واتفاقیة إنشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البري 

م بین حكومتي 1972مارس  15ھـ الموافق  1392محرم  29وملحقاتھا، الموقعتین بمدینة طرابلس في 

 ون.مرفقة نصوصھما بھذا القانالجمھوریة العربیة اللیبیة والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. ال
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 )2مادة (

 على وزیري الوحدة والخارجیة والمواصلات تنفیذ ھذا القانون، وینشر في الجریدة الرسمیة.

 

 مجلس قیادة الثورة   وزیر الخارجیة   طھ شریف بن عامر 

 العقید / معمر القذافي      وزیر المواصلات 

 رئیس مجلس الوزراء        

 ھـ 1392د الأول جما 25صدر في 

  م 1972یولیھ  6الموافق 
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 تفاقیةا

 النقل البحري والملاحة البحریة

 بین الجمھوریة العربیة اللیبیة

 والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 الشعبیة

 

 ن حكومتيإ

 الجمھوریة العربیة اللیبیة

 والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

 بینھما في مجال النقل البحري والملاحةرغبة منھما في إقامة علاقات 

 -یلي: البحریة على أساس من المساواة والمصلحة المشتركة اتفقتا على ما 

 

 )1مادة (

یبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعھما لإرساء علاقات ثنائیة طیبة بین الجھات المسئولة في بلدیھما في 

اذ الإجراءات الكفیلة بتسھیلھا وتنمیتھا طبقا للتشریعات النشاط البحري والتجاري والملاحة البحریة واتخ

 والأنظمة الساریة المعمول بھا في كلا البلدین.

 

 )2مادة (

 أ) تعني "سفینة الطرف المتعاقد" كل سفینة بحریة تجاریة ترفع علمھ طبقا لقوانینھ.
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یما یختص ترفع علمھ وذلك فوتعتبر السفن التي یستأجرھا أحد الطرفین المتعاقدین في حكم السفن التي 

 بتطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة.

یانتھا ص -ب) تعني عبارة "طاقم السفینة" كل شخص یعمل على متنھا ویمارس عملا یتعلق بملاحتھا أو 

 ومسجل في دفاترھا ضمن أفراد طاقمھا.

 

 )3مادة (

لدین إلا في ن التي ترفع علم أحد البیتم النقل البحري بین المواني اللیبیة والمواني الجزائریة بواسطة السف

 حالة الضرورة أو عدم توفر سفن لدى الطرف الآخر.

 

 )4مادة (

من حجم النقل على أساس  %50یكون لسفن كل من الطرفین المتعاقدین التي تحمل علمھ الحق في نقل 

 القیمة الكلیة للشحن.

 

 )5مادة (

ز بین سفنھما في كافة أوجھ النقل البحري ویتعاونا یعمل الطرفان المتعاقدان على القضاء على كل تمیی

على إزالة العراقیل التي تحول دون تحسین وتطویر النقل البحري وكافة أوجھ النشاط البحري بین مواني 

 البلدین.

 

 )6مادة (
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 يتتولى الشركة الوطنیة الجزائریة للملاحة القیام بأعمال الوكالة البحریة عن السفن اللیبیة في الموان

 الجزائریة.

وتتولى الھیئات التي تعینھا المؤسسة اللیبیة العامة للنقل البحري أعمال الوكالة البحریة عن السفن 

 الجزائریة في المواني اللیبیة.

 

 )7مادة (

یمنح كل من الطرفین المتعاقدین سفن الطرف الآخر وطاقمھا والبضائع التي تحملھا والمسافرین علیھا 

دخول المواني التابعة لھ واستعمالھا استعمالا مشروعا في أوجھ النشاط البحري  كافة التسھیلات في

التجاري، كما یمنح كل من الطرفین المتعاقدین الطرف الآخر معاملة طبقا لمبدأ الدولة الأكثر رعایة في 

بما مجال النقل البحري ودخول السفن وخروجھا وبقائھا في المواني ورسوھا وشحنھا وتفریغھا ومدھا 

تحتاجھ وكذلك فیما یختص بالرسوم الجمركیة ورسوم المواني وغیرھا مما یفرض على السفن وطاقمھا 

والبضائع والركاب وفي استعمال الرافعات والمخازن والترسانات والأحواض الجافة وإمكانیة الإصلاح 

 وكافة الأنظمة المعمول بھا في المواني بما في ذلك إجراءات الحجز الصحي.

 

 )8ة (ماد

یتخذ كل من الطرفین المتعاقدین في نطاق القوانین والتشریعات الخاصة بھ التدابیر اللازمة للإقلال من 

 مدة رسو السفن في المواني التابعة لھ وفي تسھیل الإجراءات الإداریة والجمركیة والصحیة المعمول بھا.

 

 )9مادة (
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قدین مساعدات لسفن الطرف الآخر وطاقمھا وشحنتھا تقدم السلطات المعنیة في بلد كل من الطرفین المتعا

مثل ما تقدمھ من مساعدات لسفنھا التي تحمل علمھا، وذلك في حالة غرقھا أو جنوحھا، أو إصابتھا 

بعطب ولا تخضع مؤن السفن المنكوبة وشحنتھا في ھذه الحالة لأي رسوم جمركیة إلا في استغلالھا أو 

تطبیق القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ البحري بما نص علیھ في  استعمالھا للاستھلاك ویسترشد في

 قانون الدولة التي قدمت المساعدة وبما نص علیھ في الاتفاقیات الدولیة والعرف البحري.

 

 )10مادة (

یتبع في تنفیذ الأحكام الصادرة في المنازعات التجاریة البحریة من الجھات المختصة ببلد أحد الطرفین 

 المتعاقدین بما تنص علیھ قوانین البلد المطلوب تنفیذ الحكم فیھ.

 

 )11مادة (

یتم دفع النولون والرسوم والنفقات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفین وما تحملھ أو على 

لتجاریة االخدمات التي تقدم لھا وكذلك ما یدفع مقدما لأفراد طاقمھا، طبقا للشروط الواردة في الاتفاقیات 

 والدفع الساریة أو التي تسري بین البلدین.

 

 )12مادة (

تعترف السلطات المعنیة ببلد كل من الطرفین المتعاقدین بصحة البیانات المدونة بأوراق سفن الطرف 

الآخر ومستنداتھا ودفاترھا التي تحملھا والصادرة أو المعتمدة من السلطات المختصة في بلدھا التي تحمل 

یؤخذ بما ھو مدون بھا عن جنسیة السفینة أو بنائھا وتجھیزھا وصلاحیتھا وحمولتھا وأفراد علمھا و

 طاقمھا أو غیر ذلك من البیانات المدونة بھذه الأوراق.
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كما تعترف بصحة شھادات التعریف "جوازات السفر البحریة" التي یحملھا ملاحو سفن الطرف الآخر 

القائمة المعطاة لسلطات المیناء الحق في النزول للمیناء أثناء رسو وتخول لحاملیھا المبینة اسماؤھم في 

سفنھم بھ وذلك بشرط ألا یكون ھؤلاء الأشخاص من غیر المرغوب فیھم، وعلى أن یلتزموا بالتعلیمات 

 الصادرة أو التي تصدر من سلطات المیناء في ھذا الشأن.

 

 )13مادة (

لواجبة والمساعدة اللازمة طبقا لقوانینھ لملاحي الطرف الآخر یقدم كل من الطرفین المتعاقدین الرعایة ا

الذین تضطرھم ظروف صحیة أو غیرھا من الأسباب المقبولة إلى مغادرة السفینة، ویخول لھم الحق في 

 الإقامة المدة اللازمة وكذلك في العودة إلى بلدھم بمقتضى جواز السفر البحري.

 

 )14مادة (

ین المتعاقدین الحق في أن یستعینوا بملاحین أو غیرھم للعمل بسفنھم لتكملة لربابنة سفن كل من الطرف

نقص طارئ في عدد ملاحیھم أو لمواجھة ظروف قھریة أخرى وذلك حتى یستطیعوا مواصلة رحلات 

سفنھم أو تأمین سلامتھا ویعامل ھؤلاء الأشخاص طبقا لنظام بلدھم ویعودون إلیھ على نفقة من استعان 

 بھم.

 

 )15( مادة

لا یجوز للسلطات المختصة ببلد أحد الطرفین المتعاقدین أن تتدخل في حالة وقوع مخالفات على متن 

 سفینة الطرف الآخر أو منازعات بین ربانھا وأفراد طاقمھا إلا في الأحوال الآتیة:

 ل.) إذا طلب ذلك الربان أو وافق الممثل الدبلوماسي للبلد الذي تتبعھ السفینة على التدخأ
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) إذا كانت المخالفة أو النزاع من شأنھ أن یؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو النظام والقوانین واللوائح ب

 المعمول بھا.

 ج) إذا وقعت المخالفة من غیر أفراد طاقم السفینة أو كان النزاع مع غیرھم.

 

 )16مادة (

بھا الطرف الآخر في مجال الخبرة والتدریب یقدم كل من الطرفین المتعاقدین ما یمكنھ من معونة فنیة یطل

 في كافة أوجھ النشاط البحري.

 

 )17مادة (

لا تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على السفن الحربیة والسفن التابعة لسلطات المیناء وكذلك السفن التي لا 

 تستعمل في الملاحة التجاریة البحریة كسفن الصید والنزھة.

 

 )18مادة (

المختصة بتنفیذ ھذه الاتفاقیة ببلد كل من الطرفین على التشاور وتبادل المعلومات فیما تعمل الجھات 

 بینھما وتشكیل لجنة مشتركة منھما لتنفیذ ما تضمنتھ.

 

 )19مادة (

تسري ھذه الاتفاقیة لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائیا ما لم یخطر أحد الطرفین الطرف الآخر بالرغبة في 

 على انتھائھا. إنھائھا قبل مضي سنة
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 )20مادة (

تصبح ھذه الاتفاقیة نافذة المفعول بعد مضي ثلاثین یوما من تاریخ التصدیق علیھا وفقا للإجراءات 

 الدستوریة المعمول بھا في كلا البلدین.

 

 عن حكومة الجمھوریة العربیة اللیبیة  عن حكومة الجمھوریة الجزائریة 

 )البعباع(عیسى       الدیمقراطیة الشعبیة

  ؤیسبشیر ولد ر
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 تفاقیةا

 إنشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البري

 بین

 الجمھوریة العربیة اللیبیة

 والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 

 أن حكومتي،

 الجمھوریة العربیة اللیبیة

 والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 صادیة بما یحقق مصلحة البلدینرغبة منھما في تدعیم العلاقات الاقت

 الشقیقین وتوطیداً للتعاون القائم بینھما خاصة في میدان النقل العمومي البري

 ربیع 17وتطبیقاً لاتفاقیة إنشاء شركات مشتركة الموقعة بین البلدین بتاریخ 

 -یلي: م، قد اتفقتا على ما  1970مایو  23ھـ الموافق  1390الأول 

 

 )1مادة (

 الطرفان المتعاقدان في إنشاء شركة جزائریة لیبیة برأس مال عام للنقل العمومي البري.یھم 

 ویتضمن الملحق المرافق لھذه الاتفاقیة القانون الأساسي لھا.

 

 )2مادة (
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تكون للشركة المشار إلیھا في المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة الشخصیة الاعتباریة، وتسري علیھا قوانین 

 ر كما تخضع لقوانین البلد الذي تزاول نشاطھا فیھ.دولة المق

 

 )3مادة (

یتعھد كل من الطرفین المتعاقدین بتقدیم التسھیلات التي تھدف إلى تقویة وتدعیم نشاط الشركة وعلى وجھ 

 الخصوص تقدیم التسھیلات الجمركیة للمسافرین أثناء دخولھم لإقلیمھ وخروجھم منھ.

 

 )4مادة (

 ین تحدید الخطوط المنتظمة التي تسیرھا الشركة بین البلدین.یتم باتفاق الطرف

 

 )5مادة (

 تلتزم مؤسسات وشركات القطاع العام في كلا البلدین بتقدیم التسھیلات اللازمة للشركة.

 

 )6مادة (

لا تحول أحكام ھذه الاتفاقیة دون تطبیق القوانین المتعلقة بالأمن والصحة العامة المعمول بھا في كلا 

 بلدین والتي لم تنص علیھا الاتفاقیة.ال

 

 )7مادة (
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یحال كل خلاف یتعلق بتفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة إلى اللجنة المشتركة الجزائریة اللیبیة المشار إلیھا 

 م.70مایو  23ھـ الموافق  90ربیع الأول  17من الاتفاقیة الموقعة بین البلدین بتاریخ  11في المادة 

 

 )8مادة (

 نفیذ ھذه الاتفاقیة بعد تبادل وثائق التصدیق علیھا.یبدأ ت

 

 عن حكومة     عن حكومة 

 الجمھوریة العربیة اللیبیة لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة ا

  (عیسى البعباع)    (بشیر ولد رؤیس) 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	13	of	20	

	

 ملحق

 القانون الأساسي للشركة الجزائریة للنقل العمومي البري

 (الباب الأول)

 رأس مالھا -مقرھا  -غرضھا  -الشركة  اسم

 

 )1مادة (

 تنشأ شركة مشتركة للنقل العمومي البري تسمى "الشركة الجزائریة اللیبیة للنقل العمومي البري".

 

 )2مادة (

م 1970مایو  23ھـ الموافق 1390ربیع الأول  17تخضع الشركة للأسس المنصوص علیھا باتفاقیة 

 خضع للقوانین المعمول بھا في دولة المقر.الموقعة بین البلدین، كما ت

 

 )3مادة (

 تدار الشركة وتزاول نشاطھا طبقا لأسالیب المؤسسات التجاریة تجاه الغیر.

 

 )4مادة (

 -یلي: یتحدد نشاط الشركة فیما 

ي أ ) النقل العمومي البري بین الجمھوریة العربیة اللیبیة والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أوأ

 قطر آخر.
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) النشاطات التي تتعلق بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالنقل العمومي البري وعلى وجھ الخصوص نقل ب

 السواح والبرید.

ج) تأسیس شركات أو المساھمة في رأس مال شركات أخرى تزاول نفس النشاط سواء في إقلیم أحد 

 الطرفین أو في إقلیم بلد ثالث.

 

 )5مادة (

 ركة مدینة طرابلس بالجمھوریة العربیة اللیبیة.یكون مقر الش

 

 )6مادة (

یحدد رأس مال الشركة بقرار من وزیري النقل في كلا البلدین، ویقدم رأس المال خلال شھرین من تاریخ 

 تبادل وثائق التصدیق. ویجوز أن یكون من الحصص النقدیة أو العینیة أو كلیھما.

 

 )7مادة (

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة "الشركة الوطنیة لنقل المسافرین" كجھة مختصة تعین حكومة الجمھوریة 

 تسعة وأربعون في المائة من رأس مال الشركة. %49لتنفیذ شروط ھذه الاتفاقیة وتسھم بنسبة 

كما تعین حكومة الجمھوریة العربیة اللیبیة "المؤسسة العامة للنقل العام للركاب" كجھة مختصة لتنفیذ 

 واحد وخمسون في المائة من رأس مال الشركة. %51ھذه الاتفاقیة، وتسھم بنسبة  شروط

ویكون لكل من الحكومتین الحق في استبدال جھة غیر التي عینتھا بجھة مماثلة بشرط ألا یؤثر ذلك على 

 نشاط الشركة وعلى أن یخطر الطرف الآخر بذلك قبل موعد الاستبدال بثلاثة أشھر.
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 الباب الثاني

 ارة الشركةإد

 

 )8مادة (

یكون للشركة مدیر عام ذو جنسیة دولة المقر، ویصدر بتعیینھ وعزلھ قرار من مجلس الوزراء بناء على 

 اقتراح الوزیر المكلف بالنقل في ھذه الدولة.

 

 )9مادة (

تخول للمدیر العام كافة السلطات فى أعمال الإدارة والتصرفات التى تدخل فى أغراض الشركة كما 

 ثلھا أمام القضاء والسلطات العامة.یم

 

 )10مادة (

 ) یكون من اختصاصات المدیر العام:14مع مراعاة ما ورد بالمادة (

 ) إعداد مشروع المیزانیة التقدیریة للشركة.أ

 ) تبیان الوضع المالي وحساب الاستغلال العام وحساب الأرباح والخسائر.ب

 جـ) إعداد لائحة النظام المالي للشركة.

 د) إعداد لائحة النظام الداخلي للشركة.
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 ھـ) وضع قواعد تعیین الموظفین وتأدیبھم وفصلھم.

 و) وضع برامج أوجھ الاستثمار.

 ز) إعداد مشاریع بناء العقارات واستبدالھا وشرائھا وبیعھا.

 حـ) إعداد التقریر السنوي لنشاطات الشركة.

 

 )11مادة (

 یعین مجلس لإدارة الشركة من:

 ثلاثة ممثلین عن حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.) أ

 ) ثلاثة ممثلین عن حكومة الجمھوریة العربیة اللیبیة.ب

ویختار مجلس الإدارة من بین أعضائھ رئیسا ونائبا للرئیس، ویشترط ألا یكون الرئیس من جنسیة المدیر 

 العام.

 

 )12مادة (

 ثماني سنوات یجدد ثلثھم كل سنتین.تكون مدة أعضاء مجلس الإدارة 

 

 )13مادة (
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یجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة رئیسھ وللمجلس أن یعقد جلسات 

غیر عادیة بناء على طلب الوزیر المكلف بالنقل في كلا البلدین أو اللجنة المشتركة الجزائریة اللیبیة أو 

 دیر العام للشركة.نصف أعضاء المجلس أو الم

 

 )14مادة (

 -یلي: یختص مجلس الإدارة بما 

 النظر في تقاریر المدیر العام. -1

 التصدیق على لائحة النظام المالي ولائحة النظام الداخلي، وقواعد تعیین الموظفین وتأدیبھم وفصلھم. -2

 ئھا وشراء الأسھم وبیعھا.التصدیق على برامج الاستثمار وبناء العقارات واستبدالھا وبیعھا وشرا -3

 وللمجلس الحق في الاطلاع على أي أمر یتعلق بنشاط الشركة. -4

وتسجل اجتماعات المجلس في سجل خاص، ویخطر بھا الوزیر المكلف بالنقل في كلا البلدین ویكون لكل 

 ثرعضو من أعضاء المجلس صوت واحد ولھ عند التغیب أن ینیب زمیلا آخر على ألا یمثل العضو أك

 من واحد.

 وتصدر القرارات بأغلبیة الأصوات وعند التساوي یرجح الجانب الذي بھ الرئیس.

 

 )15مادة (

تعین كل من الحكومتین مراقبا للحسابات، ویقوم المراقبان معا بالاطلاع على سجلات الشركة ومستنداتھا 

 لأداء مھمتھما. ولھما أن یطلبا البیانات والإیضاحات التي یعتقدان ضرورة الحصول علیھا
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ویقدم المراقبان للوزراء المكلفین بالنقل ووزراء المالیة في كلا البلدین تقریرا یشتمل على بیان حالة 

 الشركة وحساباتھا ومیزانیتھا.

 

 الباب الثالث

 لأنظمة المالیة

 

 )16مادة (

دأ السنة المالیة الأولى مع دیسمبر من كل سنة، وتب 31تبدأ السنة المالیة للشركة في فاتح ینایر وتنتھي في 

 بدایة نشاط الشركة وتنتھي بانتھاء السنة المالیة التالیة.

 

 )17مادة (

عند تعذر المصادقة على المیزانیة التقدیریة في بدایة السنة المالیة تنفذ المیزانیة التقدیریة على أساس الحد 

 الأقصى للشھر الأخیر في السنة.

 

 )18مادة (

یجوز للشركة أن تقترض في أحد البلدین المتعاقدین لأجال متوسطة أو طویلة بعد الحصول على موافقة 

 مشتركة من وزیري النقل والمالیة في البلد المقترض.

 

 )19مادة (
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بناء على اقتراح المدیر العام للشركة یصدر مجلس الإدارة قرارا بتحدید الحد الأدنى والحد الأقصى، 

 كما یحدد مقدار ما یقتطع من الأرباح لھذا الغرض. للاحتیاطیات،

 

 )20مادة (

 توزع الأرباح والخسائر بنسبة رأس المال.

ویختص مجلس الإدارة بتحدید مقدار ما یوزع من أرباح بناء على اقتراح المدیر العام وتراعى أحكام 

 المادة العاشرة من اتفاقیة إنشاء شركات مشتركة المعقودة بین البلدین.

 

 الباب الرابع

 وتسویة الخلافات -التصفیة 

 

 )21مادة (

تتم تصفیة الشركة عند انقضائھا بأي سبب من الأسباب بواسطة ممثلین عن الحكومتین وتراعى أحكام 

المادة الثامنة من اتفاقیة إنشاء شركات مشتركة المعقودة بین البلدین عند رغبة دولة المقر في الاستقلال 

 بإدارة الشركة.

 

 )22ادة (م

تحال إلى اللجنة المشتركة الجزائریة اللیبیة المشار إلیھا في اتفاقیة إنشاء شركات مشتركة كل الخلافات 

 المتعلقة بنشاط الشركة وتصفیتھا سواء تلك التي تنشأ بین الحكومتین أو بین أي منھما والشركة.
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 وتكون قرارات اللجنة نھائیة.


